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 

 
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٩٣ عراقى و    ١٦٥و  ١٥٥ سورى و    ١٥١ ليبى و    ١٥٢مادة  
  . سودانى١٤٠ لبنانى و ٣٣٨و  ٣٦٦ و٢٢١و 

 
لا ريب ان إرادة المتعاقدين هى مرجع ما يرتب التعاقد من آثار، بيـد      
ان هذه الإرادة وهى ذاتية بطبيعتها، ولا يمكن إستخلاصها الا بوسيلة مادية 
أو موضوعية، هى عبارة العقد ذاتها، فإذا كانت هذه العبارة واضحة لـزم             

ن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة  العاقدين المشتركة، وليس يجوز الانحراف          ا
عن هذا التعبير لاستقصاء ما اراده العاقدان حقيقة، من طريق التفـسير أو             

  .التأويل تلك قاعدة يقتضى إستقرار التعامل حرصا بالغا فى مراعاتها
واذا كانت عبارة العقد غير واضحة أو مبهمة بحيـث تحتمـل فـى              

ئياتها أو فى جملتها اكثر من معنى تعـين الإلتجـاء الـى التفـسير،               جز
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والجوهرى فى هذا هو كشف الإرادة المشتركة للعاقدين، لا الإرادة الفردية           
لكل منهما، وهذه الإرادة وان كانت ذاتية الا انه يجب إستخلاصها دائمـا             

فـى  بوسائل مادية، فليس ينبغى الوقوف فى هذا الشان عند المعنـى الحر           
للالفاظ، بل يجب ان يعتد بطبيعة التعامـل وبـالغرض الـذى يظهـر ان         
المتعاقدين قد قصداه، وبما يقتضى عرف التعامل من تبادل الثقة والشرف،           
ويراعى ان ذلك الفرض يتوخى فى إستخلاصه إلتزام الظاهر وفقا لعبارة            
 النص، كما ان هذا الشرف وتلك الثقة ينسبان الى العرف الجارى، وكـل            

  .اولئك من قبيل الامارات المادية التى تقدر تقديرا موضوعيا
ويلاحظ ان القاضى ينبغى ان يلجأ الى الوسائل المادية دون غيرهـا            
لإستخلاص إرادة المتعاقدين الذاتية، سواء اكان محل لتفسير العقـد ام لا،            
فليس للقاضى المدنى ما يتمتع به القاضى الجنائى من حرية فـى تكـوين              

ه، وغنى عن البيان ان مراعاة هذه القاعدة الهامة مسألة من المسائل            عقيدت
  .)١(القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض

 
إذا كانت عبارة العقد واضحة، فإن محكمة العقد لا تجيـز لقاضـى              - ١

الموضوع ان ينحرف عن معناها الظاهر الى منى اخر، ويعتبر الانحراف عن            
  .د الواضحة تحريفا لها ومسخا وتشويها مما يوجب نقض الحكمعبارة العق
–– 

–– 
– 

– 

                                              
 .٢٩٧ و ٢٩٦ ص - ٢ جزء – مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني  )١(
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
 

        ان يفرض بادئ الأمر ان المعنى الواضح من اللفظ هو
ذات المعنى الذى تصد اليه المتعاقدان، فلا ينحرف عنه الى غيـره مـن              

ل على ان المتعاقـدين     المعانى، الا إذا قام امامه من ظروف الدعوى ما يد         
اساءا إستعمال هذا التعبير الواضح، فقصدا معنى وعبـرا عنـه بلفـظ لا              
يستقيم له هذا المعنى، بل هو واضح فى معنى اخر، ففى هذه الحالة يفسر              
القاضى اللفظ الواضح، وينحرف عن معناه الظاهر الى المعنى الذى قصد           

  . اليه المتعاقدان
  لقاضى فـى حكمـة ظـروف الـدعوى         ان يبين ا

والأسباب التى حملته على الانحراف عن المعني الواضح، فإن قصر حكمه  
فى ذلك كان باطلا لعدم اشتماله على الأسباب الكافية التى يجب قانونا ان              

  .ينبغى عليها
ويخلص مما تقدم ان محكمة النقض تبـسط رقابتهـا علـى محكمـة              

حة عن طريق رقابة أسباب الحكـم،       الموضوع فى تفسير العبارات الواض    
فإذا إلتزمت محكمة الموضوع المعنى الظاهر للفظ الواضح، اما إذا عدلت           
عن هذه المعنى الظاهر، فإنه يجب عليها ان تبين فى أسباب الحكم لم كان              
هذا العدول، ومحكمة النقض تراقب هذه الأسباب، فإن اقتنعت بان العدول           

سلم الحكم من النقض، إلا نقـص لقـصور         قد قام على إعتبارات تسوغه،      
  .التسبيب
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ومن جهة اخرى، فالفروض غير الواضحة تحمل اكثر من معنى، فهى 
فى حاجة الى التفسير، واول ما يستبعد من هذه المعـانى المحتملـة هـو               
المعنى الحرفى للالفاظ، فهذا المعنى لا يجوز الوقوف عنده لانه ليس هـو             

المتعاقـدان معـا، اى الإرادة المـشتركة        حتما المعنى الذى قـصد اليـه        
للمتعاقدين، لان هذه الإرادة المشتركة هى التى التقى عنـدها المتعاقـدان،            
فهى التى يؤخذ بها، دون اعتداء بما لاى متعاقد منهما من إرادة فردية لـم           

  .يتلاق معه فيه المتعاقد الاخر
دين بعوامل  ويستهدى القاضى للكشف عن هذه الإرادة المشتركة للمتعاق       

 مدنى، فهو يستهدى ١٥٠جاء ذكر بعضها فى نص الفقرة الثانية من المادة          
بطبيعة التعامل وبما ينبغى ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين، وفقـا             
للصرف الجارى فى المعاملات، والعوامل التى يستهدى بها القاضى يمكن          

 وعوامل خارجية ليست فى تقسيمها الى عوامل داخلية تكون فى العقد ذاته،   
  .العقد

فمن العوامل الداخلية طبيعة التعامل، اى طبيعة العقد وموضوعه، فإذا          
احتملت العبارة معانى مختلفة، اختار القاضى المعنى الذى تقتضيه طبيعة          

  . العقد
من العوامل الخارجية فى تفسير العقد، العرف الجارى فى التعامـل،           

همة، وجب تفسيرها فى ضوء هذا العرف، ومن        فإذا كانت عبارات العقد مب    
العوامل الخارجية ايضا الطريقة التى ينفذ بها المتعاقدان العقد، فإذا قامـا            
بتنفيذ العقد على نحو معين مدة من الزمن، فمرت ارادتهما المشتركة فـى             
ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها، فإذا اعتاد المستأجر مدة من الزمن        

لاجرة فى محل المؤجر، حمل ذلـك علـى ان المتعاقـدين ارادا             ان يدفع ا  
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العامة من ان الاجرة تدفع فى محل المستأجر، وإتفقا علـى            مخالفة القاعدة 
  .)١(دفعها فى محل المؤجر

قد يبدو لاول وهلة ان التفسير مرحلة لا تأتى الا بعد الانتهاء من              - ٢
رة التى يلقيها فـى روع      البحث فى انعقاد العقد وفى صحته، وهذه هى الفك        

الباحث ما درج عليه الفقهاء، بل والشارع نفسه مـن انهـم لا يعـالجون               
  .موضوع التفسير الا بمناسبة البحث أو آثار العقد

والواقع ان التفسير لا يقتصر دوره على تحديد مضمون العقد، بل يلجأ          
اليه كذلك عند البحث فى تكوين العقد وفى صـحته، فالقاضـى يـستعين              
بالتفسير لتحديد معنى التعبير عن إرادة كل من الطرفين حتى يتبين ما إذا             
كان العقد قد تم تكوينه بإتفاق الارادتين، ويستعين به كذلك لمعرفة مـا إذا              
كانت الإرادة بحسب ما وضحت له من خلال التفسير صحيحة أو معيبـة،             

ن هذا يتضح   ويستعين به اخيرا لتحديد مضمون العقد الذى يجب تنفيذه، وم         
  .)٢(ان عمل القاضى فى هذه المراحل للثلاث يقوم على التفسير

وقد وضح الفقه الإسلامى عدة قواعد للتفسير، منها قاعدة اذ خفى      - ٣
الاستدلال على الباطن فالعبرة بالظاهر، لان الظاهر دليل البـاطن ويقـوم            

 معنى للفظ   مقامه، وقاعدة اعمال الكلام خير من اهماله، فطالما كان هناك         
يمكن الأخذ به فالعمل به اولى من تركه، وقاعدة المطلـق يجـرى علـى               
اطلاقه ما لم يقم دليل على تقيده، فمن وكل شخصا ببيع سيارة، ولم يحـدد              
له ثمنا، كان له ان يبيعه بثمن مناسب ما لم يقم دليل على تقييد البيع بثمن                

                                              
:  ، وما بعـدها وكتابـة        ٥٩١ ص   - ١٩٥٢ ط   – الدكتور السنهوري    - ١-الوسيط  )١(

 .  وما بعدها٢٣٠ ص-الوجيز 
 الدكتور عبد المنعم فرج الصده طبعـة        - ٢ جزء   – نظرية العقد في قوانين العربية        )٢(

 .  وما بعدها٢ ص- ١٩٦٠
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 النـادر، وقاعـدة     معين، وقاعدة الأصل إعتبار الغالب، وتقديمـه علـى        
المعروف عرفا كالمشروط شرطا فإذا كان هناك عـرف وجـب تفـسيره           
عبارات العقد فى حدوده، لان هذا العرف كالشرط المذكور فى العقد، ومن            
ملك شيئا، ملك ما هو من ضروراته، فمن إشترى سيارة ملـك مـا هـو                

قنن وقد  ... ضرورى لتيسيرها، وقاعدة ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كالمه        
  .)١( مدنى١٦٥ - ١٥٥القانون العراقى هذه القواعد فى المواد 

خصص المشرع العراقى بضع مواد لتفسير العقد، استمدها مـن           - ٤
 .الفقه الإسلامى بصفة عامة، ومن القواعد الكلية للمجلة بصفة خاصة

واذا طرح نزاع بشأن عقد من العقود، تعين على القاضى ان يبحـث             
لعقد أو عدم انعقاده، فإذا تبين له ان العقد ابرم صـحيحا            اولا على انعقاد ا   

تعين عليه ان ينتقل من بحثه الى نقطة اخرى، وهى هل سبق تنفيذ الإلتزام            
التعاقدى من قبل، وهل كان التنفيذ كاملا ام جزئيا، وهل كان التنفيـذ فـى         
صورتيه متفق مع شروط العقد وحسن النية، فإذا انصب النزاع على بعض       

ويات العقد وشروطه، كان على القاضى ان يستجلى هـذا الغمـوض            محت
بالرجوع الى قواعد التفسير التى قررها المشرع، فـالعبرة فـى العقـود             
للمقاصد والمعانى لا للالفاظ والمبانى، على ان الأصل فى الكلام الحقيقـة            
اما إذا تعذرت الحقيقة فيصار الى المجاز ، ومعني هذا انه يتحـتم علـي               

ضي ان يبحث عن نية المتعاقدين وان لا يقف عند حرفية النـصوص             القا
التى اشتمل عليه العقد، غير ان الالفاظ لا ينبغى ان تهمل لانها قوالب يعبر      
بها عن المعانى، فإذا كانت الالفاظ المستعملة فى العقد تكفى لتحديد طبيعة            

 وعـدم   العقد والإلتزام وتعين مداهما، تعيين على القاضـى الأخـذ بهـا           

                                              
 . بعدها وما ٢٠٧ ص– الدكتور عبد الناصر العطار - نظرية الإلتزام  )١(
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مجاوزتها، ولكن القاعدة المتقدمة لا تجعل القاضى مقيـدا علـى الـدوام             
بإحترام هذه الالفاظ الواضحة الصريحة، فإذا اعطـى المتعاقـدان العقـد            
وصفا معينا بعبارات والفاظ واضحة فإن القاضى غير ملزم بالتقيد بهـذا            

 كيفه  الوصف ويستطيع القاضى بان يعطى الوصف الحقيقى للعقد، غير ما         
  .)١(به المتعاقدان

قد يكون هناك تعارض بين المعنى الظاهر للتعبير وبـين الإدارة     - ٥
الحقيقة لصاحب هذا التعبير، مرده ان صاحب التعبير لم يتخين الكلمـات            
التى تطابق مقصوده أو ان اللفظ المستعمل يحتمل اكثر من معنى، أو الى             

هم التعبير فى ضوء كلماتـه      غير ذلك من الأسباب التى تجعل المخاطب يف       
وفى ضوء الظروف الملابسة، على معنى اخر غير المعنى الذى قـصده            

  .صاحب التعبير
. ومذهب الإرادة يحتم اعمال الإرادة الباطئة دون التعبير الذى خالفهـا  

وواضح ان هذه النتيجة تصطدم مع العدالة، لاضرارها بالمخاطب حـسن           
 إرادة صاحب التعبير الا مـن خـلال         النية الذى لا يستطيع التعرف على     

عبارات التعبير ومن الظروف الملابسة للتعاقد المعروفة لديه، وقد يكـون           
صاحب التعبير مقصرا بعدم مراعاته الدقة فـى تعبيـره، وإذن فمـذهب             
الإرادة يؤدى الى اهدار مصلحة متعاقد حسن النية لم ينسب اليه اى تقصير   

 عما فى هذه النتيجة من مجافاة للعدالة،        ومحاباه متعاقد اخر مهمل، وفضلا    
  . )٢(فانها تؤدى الى زعزعة الثقة فى المعاملات واضطرابها

يتفرع عن الأخذ بنظرية الإرادة الظاهرة، ان القاضـى يقـف عنـد             
المظهر الخارجى للتعبير عن الإرادة، فلا يتعداه الى البحث عما تنطـوى            

                                              
 .  وما بعدها٩٧ ص – الدكتور حسن الذنون –القانون المدني   )١(
 .  وما بعدها٦١ ص – الدكتور عبد الرحمن عباد – رسالة – أساس الإلتزام المقدي  )٢(
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 عسره، وانما يكتفى بمـا هـو        عليه نية المتعاقدين، وهو بحث لا ريب فى       
ظاهر له وفى استطاعته تلمسه التثبت منه، وبهذا يصير التفـسير مـسألة             
قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، مادام الغرض ليس هو تفـسير نيـة             
المتعاقدين، بل هو تفسير نص العقد فى مظهره الخارجى، والشان فى ذلك            

  .عكتفسير القانون إذا اخطأ فيه قاضى الموضو
ان المشرع قد    - فى فقرتيهما  - مدنى - ١٥٠ويبين من نص المادة     

 من القانون ١٣٨اغفل فى القانون المدنى الجديد ما كانت تنص عليه المادة   
المدنى القديم من الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ثم هو قد حرم على القاضـى             

يه الوقـوف  إستخلاص تلك النية الحقيقية أو محاولة إستخلاصها، ويحتم عل 
عند النية المشتركة، كما يحتم عليه الاستهداء فى تعرفها بطبيعة التعامـل            
وبما ينبغى ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجـارى             
وطبيعة المعاملات، وكل هذه وسـائل ماديـة لا شـان لهـا بشخـصية               

  . المتعاقدين
القانون المـدنى الجديـد    واذا كان هذا هو الذى ذهب اليه المشرع فى          

تمشيا مع اعتناقه مبادئ نظرية الإرادة الظاهرة، فإنه من ناحية اخرى قـد             
 وما بعدها الخاصة    ١٢٠ابقى على مبادئ نظرية الإرادة الباطنة فى المواد         

بعيوب الرضا، فترك القاضى الموضوع للتقدير الكامل لوجـود غلـط أو            
  .)١(تدليس أو اكراه

 فى تفسير العقد لا تقل عن سلطته فى فسخة أو           ان سلطة القاضى   - ٦
تعديله، فهو بسلطته التفسيرية يسعى الى صيانة، ازالة ما فيه من شـك أو              

  .التباس
                                              

 وما  ١٠٦ ص   - ١٩٤٩ - ١ طبعة   – المستشار حسين عامر     –القوة الملزمة للعقد      )١(
 . بعدها
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وقد اقام المشرع سلطة القاضى فى التفسير على وجوب تحـرى الإرادة            
 الظاهرة للمتعاقدين اللذين إتفقت نيتهما وتطابقت ارادتهما على إبرام العقد، فإذا          
كانت عبارة العقد واضحة صريحة تكشف عن إرادة المتعاقدين وتـدل علـى         
الغاية التى انشئ العقد من اجلها، فلا سـبيل للتفـسير لا يحـل للقاضـى ان          

  .ينحرف عنها
غير ان عبارة العقد قد تكون واضحة، ولكن تدل الظروف علـى ان             

وعبرا عنـه   المتعاقدين اساءا إستعمال هذا التعبير الواضح، فقصدا معنى         
بلفظ لا يستقيم له هذا المعنى، ففى هذه الحالة لا يأخذ القاضـى بـالمعنى               

ولكن  - الواضح للفظ، بل يعدل عنه الى المعنى الذى قصد اليه المتعاقدان          
  :لا يجوز للقاضى ان يفعل ذلك الا بشرطين

          هو ان يفترض فى بادئ الأمر ان المعنى الواضح من
ت المعنى الذى قصده المتعاقدان، فلا ينحرف عنه الى غيـره           اللفظ هو ذا  

  .من المعانى الا إذا قام امامة من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك
           هو انه إذا عدل القاضى عن المعنى الواضح الى غيـره

  ...من المعانى لقيام أسباب تبرر ذلك، فعليه ان يبين فى حكمه هذه الأسباب
ت عبارة العقد غير واضحة فقد اصبح محـلا للتفـسير،   اما إذا كان   

وعندئذ يجب على القاضى ان يبحث فى الفاظة وجملة عن النية المشتركة            
للمتعاقدين، دون ان يقف عند المعنى الحرفى للالفاظ ليستهدى فى الكشف           

  .عن هذه النية
 

   طبيعة التعامل، وما ينبغى ان يتوفر من امانـة         يستمدها من
  .وثقة بين المتعاقدين
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يستمدها من العرف الجارى فى المعاملات...  
ولقد اخذ القانون السورى الأحكام المتعلقة بتفسير العقود من القـانون           

المصرى الجديد بالحرف الواحد، وقد اخذ القانون المصرى هذه الأحكـام            
المدنى المصرى القديم التى اقتبسها بدوره عن القانون المدنى         عن القانون   
غير ان القانون المدنى الجديد تأثر بنظريـة الإرادة الظـاهرة،           . الفرنسى

واتجه اليها اكثر من إتجاهه الى الإرادة الباطنة، بان اوجب البحـث عـن              
، النية المشتركة للمتعاقدين والاستهداء بطبيعة التعامل والعـرف الجـارى         

وهذه العوامل موضوعية تجعل الإرادة الظـاهرة هـى المـصدر الـذى             
  .يستخلص منه الإرادة الباطنة

ومن اجل ذلك فإن سلطة القاضى فى القـانون الـسورى والقـانون             
  .المصرى واحدة لتطابق أحكامهما

كذلك فإن أحكام القانون المدنى الليبى فى تفسير العقود منقولـة عـن             
مصرى، مما جعل سلطة القاضى موحدة فى القـوانين         مثيلتها فى القانون ال   

  .العربية الثلاثة
بينما اقتبس القانون اللبنانى الأحكام المتعلقة بتفسير العقود من القانون          
المدنى الفرنسى، وتأثر بنظرية الإرادة الباطنة فى التحرى عن نية الملتزم           

 يخرج عـن    أو على قصد المتعاقدين، ومنح القاضى سلطة التفسير، بما لا         
الغرض المقصود فى العقد، ناظرا الى مجمله، ومستهديا ببنوده التي يفسر           
بعضها بعضا، ومراعيا أحكام العرف فإذا تعارض في العقد نـص يمكـن     
تأويلة إلي معينين فعلية ان يأخذ منهما ما كان اشد انطباقا على روح العقد،     

  .ويفضل من المعنيين ما كان منهما ذا مفعول
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تحدث القانون اللبنانى حكما جديدا لا نظير له فى القانون المدنى وقد اس
المصرى، وما نقل عنه أو اقتبس منه من قوانين، وذلك بمنحـه القاضـى              
سلطة اكمال العقد وما فى نصوصه من نقص باتباعه احدى وسيلتين، امـا     
بالأحكام المدرجة فى القانون إذا كان العقد مسمى، واما بالرجوع فى غير            

ذه الحال الى القواعد الموضوعية لاكثر العقود تناسبا مع العقد الذى يراد            ه
  .تفسيره

اما القانون المدنى العراقى فلم ينقل عن القانون المدنى المـصرى أو            
اقتبس شيئا من أحكام تفسير العقد، كما فعل فى كثير من أحكامـه، وانمـا         

مية مباشـرة ونقلهـا     اخذ الأحكام الخاصة بتفسير العقد من الشريعة الإسلا       
بالحرف الواحد عن القواعد الكلية المدرجة فى مقدمة مجلة الأحكام العدلية           
التى كانت تطبق فى العراق  قبل القانون المدنى ومـن المؤكـد ان هـذه                
الأحكام هى افضل ما يستهدى به القاضى فى تفسير العقد والإلتزام، وقـد             

دة الظـاهرة واطلقـت سـلطان       جمعت بين نظريتى الإرادة الباطنة والإرا     
القاضى فى الكشف عن النية المشتركة فى التعاقد والإلتزام فـى تحـرى             
الغاية المقصودة منهما، المعنى الذى تؤدى اليه هذه الغاية إذا كانت الالفاظ            
قاصرة عن اداء المعنى المقصود، كما خولته ان يستهدى بالعرف الجارى           

 للاستدلال على طبيعة التعامل غيـر ان        والعادة المألوفة، وإستعمال الناس   
هذه القواعد الفقهية انما تصلح للاسـتهداء، ولـيس فيهـا حكـم القاعـدة       

  .)١(القانونية

                                              
 وبالمقرنـة مـع     –العقود في القانون المدني الـسوري        في تعديل    –سلطة القاضي      )١(

 - ٤١ للاستاذ عبد السلام الرمانيتي المحاماه الـسنة         – مقال   –قوانين البلاد العربية    
 .٨٩٩ ص ٦العدد 
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 
لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات ان تعتد بما تفيده            - ١

عبارة معينة من عبارات المحرر، بل يجب عليها ان تأخـذ بمـا تفيـده               
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد وقف عن         رات بأكملها وفى مجموعها،   العبا

الشق الأول من العبارة الورادة فى مذكرة الطاعن، وفسرها بما فسرها به            
دون إعتبارا لما يكون من عبارات تفصح عن معناها، وحقيقة القصد منها،            

اهـا  فإنه يكون قد خالف عهد التفسير، وفسر تلك العبارات بما يـشوه معن            
  .ويعتبر مسخالها

لا يجوز الاعتماد على المعنى الذى تفيده العبارات المدونة فـى            - ٢
بعض سطور الورقة على استقلال، الا إذا ثبت ان العبارات الاخرى التى            
كان يحويها المحرر قبل وقوع التزوير فيه لم يكن فيها ما يتعـارض مـع         

 يكمل بعـضها بعـضا،      ذلك المعنى أو يؤثر عليه، اذ ان عبارات المحرز        
وتفسيره انما يكون على مقتضى ما تفيده جميع عباراته مجتمعة لابما تفيده            

  .عبارات معينة منها
–– 

لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تفسير عبارات العقد، مـا           - ٣
  .دامت لم تنحرف بها عن المعنى الظاهر لها

– 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإتفاقات والمـشارطات          - ٤
وسائر المحررات بما تراه أو فى الى نية عاقديها، مستهدية فى ذلك بظروف             
الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك، مـا دامـت لا              

  .تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الإتفاقتخرج فى 
––– 
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سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لـصيغ           - ٥
العقود والشروط مقيدة، مقيدة بان يبين فى حكمه لم عدل عنه الى خلافـه،            

ذ به ورجح انـه هـو مقـصود         وكيف افادت تلك الصيغ المعنى الذى اخ      
المتعاقدين، بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا ان القاضى قد اعتمد فى             
  .تأويله لها على إعتبارات معقولة يصح معها إستخلاص ما إستخلصه منها

–– 

بـارة  إذا كان يبين مما اورده الحكم المطعون فيه انه اذ فـسر ع       - ٦
العقد قد إلتزم فى تـفسيره المعنى الظاهر لمدلولها، فإنه لا معقب عليه فى             

  .هذا التفسير
–– 

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والـشروط          - ٧
عينة فى ذلك بجمـع  المختلف عليها، بما تراه أو فى بمقصود العاقدين، مست       

ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى           
كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط، ولا خروج فيـه علـى المعنـى          

  .الظاهر
–– 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـى تفـسير صـيغ العقـود             - ٨
ط المختلف عليها بما تراه هى أو فى بمقصود المتعاقـدين، وفـى             والشرو

إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها، ما           
  .دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حملتة

–– 

 على مقصود العاقدين، من سلطة      تفسير العقود والشروط للتعرف    - ٩
محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما           

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨٧  

تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها، ولا تتقيد المحكمة            
  .بما تفيده عبارة معينة منها، وانما بما تفيده فى جملتها

–– 

تفسير العقود واستظهار نية طرفيها هو امر تستقل به محكمـة            - ١٠
الموضوع، مادام قضاءها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة، وطالما انها لم            
  .تخرج فى تفسيرها للعقد استظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته

–– 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحـصيل المعنـى الـذى         - ١١
  .قصده المتعاقدان من عبارات العقد، مستهدية بالظروف التى احاطت بها

–– 

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود، استنباطها لنية عاقديها،         - ١٢
  .وتفهمها لمراميها
–– 

يجب فى تفسير العقد اعمال الظاهر الثابـت بـه، ولا يجـوز              - ١٣
  .العدول عنه الا إذا ثبت ما يدعو الى هذا العدول

–– 

 من القانون   ١٥٠المقرر ان النص في الفقرة الأولي من المادة          - ١٤
إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها         " المدني علي انه    

يدل علي ان القاضـي     " عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين        
ملزم بان يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي ، ولئن كان المقـصود             

 ـ    ل ان اللفـظ يعبـر   بالوضوح الإرادة لا اللفظ إلا ان المفروض في الأص
بصدق عما تقصده الإرادة فمتي كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعني    
المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلي معني آخر            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   ٨٨  

وعلي القاضي إذا ما أراد حمل العبارة علي معني مغاير لظاهرها ان يبين             
  . مسلكفي حكمة الأسباب المقبولة التي تبرر هذا ال

 

وحيث ان هذا النعي سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة             - ١٥
من انه يتعين تفسير وثيقة التأمين بما لا يخرج عن عباراتها الظاهرة وان             

  من القانون المدني علي انه إذا كانت عبارة العقد         ١٥٠/١النص في المادة    
واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة           
المتعاقدين يدل علي ان القاضي ملزم بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما           
هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواسـع إلـي              

  . معني آخر بإعتباره مقصود العاقدين
– 

وحيث ان النعي في محله ، ذلك انه وان كانت قواعد التفـسير              - ١٦
 من القانون المدني تقضي بعدم جواز الانحراف عـن          ١٥٠/١وفق المادة   

عبارة العقد الواضحة للتعـرف عـن إرادة العاقـدين ، إلا ان المقـصود           
 وضـوح الإرادة    – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمـة          –بالوضوح  

ليس وضوح اللفظ  فقد تتسم ذاتها كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح             و
في ذاتا ، ولكنها تتعارض بينها بحيث عبارات العقد بالوضوح في ذاتها ،             
ولكنها تتعارض بينها بحيث لا يفهم المعني المستخلص منها ، فلا يجـوز             

نة دون  للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات ان تعتد بما تعنيه عبارة معي          
غيرها ، بل يجب عليها ان تأخذ بما تقيد العبارات باكملها وفي مجموعهـا   

  . بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة
– 
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 ٨٩  

إذ كان الشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد متى تعلـق بـإلتزام             -١٧
خلال بهذا الإلتـزام أيـا كـان        معين وجب التنفيذ به وإعماله في حالة الإ       

الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بما لازمه تقيد محكمة الموضوع فـي        
تفسير العقد بما اتجهت إليه النية المشتركة للمتعاقدين وعدم الخروج فـي            
تفسير العقد عما تتضمنه نصوصه وبنوده والإنحراف عـن تلـك النيـة             

  .احتراما لإرادتهما المشتركة
 

أن النص في المـادتين      - في قضاء هذه المحكمة    - من المقرر -١٨
 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى     -  من القانون المدني   ١٥٠/١ و   ١٤٧

يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ  -
متنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما          في تطبيق القانون وي   

يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها           
تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنهـا           
بدعوى تفسيرها ولا يلتزم القاضي بإيراد أسباب لقـضائه إذا مـا التـزم              

الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي      المعنى  
تخضع لرقابة محكمة النقض، وأن على القاضي أن يلتزم بأخـذ عبـارة             
المتعاقدين كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها            
الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة           

لفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعتبر بصدق عما تقـصده             لا ال 
الإرادة وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها            
أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المـسلك وأن الخـروج    

 مدني المشار إليها ينطوي     ١٥٠/١عن القاعدة المنصوص عليها في المادة       
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   ٩٠  

لى مخالفة للقانون لما فيه من تحريف وفـسخ وتـشويه لعبـارة العقـد               ع
  .الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض

 

 أن تكييف العقود وإنزال حكم      – المقرر فى قضاء هذه المحكمة       -١٩
 محكمة الـنقض وأنـه وإن كـان لمحكمـة           القانون عليها يخضع لرقابة   

الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهمـا إلا أن ذلـك             
 ولا يخالف الثابت مـن الأوراق       مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً     

ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد، كما أن المناط فى تكييف العقـد              
ظ وما عناه العاقدون منها بـالتعرف علـى         بوضوح الإرادة لا وضوح اللف    

حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من             
  .عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد

 

 
∗ ∗ ∗ 
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